كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأصل السببي يتقدم على المسببي بالجمع العرفي على رأي الماتن، ثم أوردنا تتمة، قلنا في بعض الأحايين يكون الأصل المسببي على رأي الماتن يتفق مع الأصل السببي، فيكون جارٍ كالأصل السببي، لأن ما يقتضي الجريان له موجود، ولكن الأولى الاقتصار في الاستناد على الأصل السببي، لأنه بمثابة المقتضي إلى اللامقتضي، فيكون الاستناد إليه أولى.

ثم أوردنا تذييلاً، خلاصة التذييل كالتالي: في سورة اتفاق الأصل المسببي مع الأصل السببي قد يكون هناك ما يعارض الأصل السببي، وبناءً على النظرية المشهورة، إذا تعارض الدليلان تساقطا، يكون هنا المرجع هو الأصل المسببي، يعني أن الأصل المسببي بما أنه يتأخر في الرتبة فنحن نرجع إليه بعد تساقط الأصل السببي لوجود ما يعارضه، إن قلت: لماذا لايسقط الأصل المسببي، مع أنه يتفق مع الأصل السببي؟ قلنا: لا يسقط لكونه يتأخر في الرتبة، فليس هناك ما يستدعي أن يسقطه أو أن يسقط، فيبقى على حاله فيجري، ولذلك قلنا في مثالنا مثلاً في الثوب إذا كان له حالة سابقة، تقول بطهارته، عندنا يقين بطهارته، وكان الماء مشكوك في طهارته، عندنا ماء مشكوك في طهارته، أو في كريته كما قلنا، واستصحبنا الطهارة أو الكرية، ولكن كان هناك ما يعارض هذا الاستصحاب، من رواية مثلاً، فقلنا: إن الاستصحاب إذا قلنا إنه في مرتبة الرواية راح يسقط، وسقوطه يعني يبقى هذا الماء ما فيه شيء يلزمنا بطهارته، يعني يبقى الثوب عندما يقع في الماء يكون شنهو، مشكوك الطهارة، يسوغ لنا التمسك بالأصل المسببي لإثبات طهارته، لأنه لايوجد ما يعارضه.
كان هذا هو خلاصة مركزة لما تقدم من نظرية الماتن لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي مع التتميم والتذييل.

كلامنا في هذا اليوم في تتميم ثاني، كان هذا التتميم الثاني فيه دخل ودفع، يعني كأنه يتنافى مع ما أصلناه وبرهنا عليه فيما تقدم، نحن ماذا قلنا؟ قلنا إن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي، بس راح بعد نجيب، متى يتقدم؟ لكونه متقدماً في الرتبة، ثم قلنا ماذا؟ قلنا إذا كان له ما يعارضه، أي الأصل السببي في رتبته، راح يسقط عن الاعتبار، ونستطيعه أن نجري الأصل المسببي، نحن كلامنا اليوم أين؟ لو كان عندنا أصلان متساويان في الرتبة، مثال نقرب به الفكرة، خلنا في الثوب مثلاً، الثوب قلنا أنا أتيقن بطهارته وأتيقن أيضاً بنجاسته، ولكن لا أعلم أن المتقدم كان الطهارة ثم تنجس الثوب، أو كان المتقدم النجاسة ثم طهر الثوب، ماذا قلنا هنا؟ قلنا ألا يتعارض الأصلان؟ يتعارضان، كلاهما يجري المفروض، الثوب عندنا يقين سابق بطهارته، وشك لاحق في نجاسته، المفروض أن نجري استصحاب الطهارة، وكذلك العكس، يعني يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة، بس ما ندري أيهما المقدم، فتعارض الأصلان...
...

اشلون نقدمه؟ ما فيه عندنا، كلاهما في رتبة واحدة، ما فيهم استصحاب سببي؟ يتقدم...

...

بس هذا ما يجري هنا، إذا تعارض الأصلان ما يجريان، في مثل حالتنا هذه ما يجري، إذن عندنا قلنا أصلان يتساويان في الرتبة، رتبة أحدهما كرتبة الآخر، وقلنا يجريان ويتساقطان، بس قلنا عندنا رواية، ونحن مبنانا أن الرواية في رتبة الأصل، الرواية في رتبة الاستصحاب، كانت الرواية مثلاً تؤيد أحد الأصلين، الرواية إما أن تقول طاهر أو تقول نجس، وهي في رتبة أحدهما...

....

لا، فرض، ما عندنا، خلوه رواية، جاء واحد مثلاً ما نعرفه، ونشك في خبره بعد، يقول مثلاً بطهارة الثوب أو بنجاسته، المهم أن الخبر هذا يؤيد أحد الأصلين، في مثل هذه الحالة ماذا نعمل؟ قلنا الرواية في رتبة أحد الأصلين، يقول الماتن الصحيح هو تساقط الجميع، ولا نستطيع أن نقدم أحد الأصلين على الأصل الآخر إذا كان له ما هو في رتبته، لماذا؟ لأن تساوي الأقدام في الرتبة يسقط الجميع عن الاعتبار، فرضنا أن الأصل يقتضي الجريان في الطرف المقابل، وماذا يقول لنا؟ يقول استصحب النجاسة مثلاً، والأصل أيضاً يقتضي الجريان ويقول لنا استصحب الطهارة، ومع رواية بعد، بس الرواية قلنا في رتبة الأصل، يعني أن الطرف الثاني، الاستصحاب الذي هو في رتبته يسقط هذه الرواية عن الاعتبار، لأنه في رتبته، راح يسقطها عن الاعتبار، إن قلت: لماذا لا نأخذ بالطرف الذي فيه رواية؟ قلنا: الرواية راح أوتوماتيكياً تصير معارضة للأصل، توجه للأصل، كأن ذاك الأصل الذي معاها نحن ما ننظر له، لأنه في رتبته، الرواية والأصل في رتبة واحدة، فالاثنان يعارضان الطرف الآخر، والطرف الآخر في رتبتهما، ونحن قلنا إذا تعارض الدليلان في رتبة واحدة يسقطان عن الاعتبار...

....

ما نقدر نتمسك، لماذا ما نقدر نتمسك؟ تساوي الأقدام، الدليلان المتعارضان، يعني مثلاً لو جاء عندنا رواية معتبرة ماذا تقول؟ رواية معتبرة تقول هذا الشيء حرام، ورواية معتبرة أخرى ماذا تقول؟ حلال، ورواية ثانية بعد معتبرة ماذا تقول؟ حرام أو حلال، ضم الروايتين المعتبرتين راح يقابل الرواية الأخرى، ما راح يرجح أحد الطرفين على الآخر، لأن الدليلان تساويا، العدد ما له مدخلية أبداً، الدليلان قلنا في رتبة واحدة، في الحكم الواحد، ما له أي مرجح أبداً...

....

لأنه ما فيها ما يقتضي الترجيح، قلنا الاستصحاب في نفس رتبة الرواية، ما فيه شيء يقتضي الترجيح، راح يجيئنا كيف نرجح، نحن الآن ليس في مقام كيف نرجح أحد الدليلين على الآخر، بس في هذا الآخر..
...

مؤيد زين، أنا الآن لو جاءني شخصان، وواحد لأن عليه عباءة، لابس عباءة، وهو دائماً الذي يلبس عباءة يتشبه بالطلبة، وأنا عندي ما أدري أيهما مثلاً الذي يتصف بالعدالة وكذا، أقول أرجح مثلاً هو من يلبس العباءة يتشبه بالطلبة، ما له مدخلية هذا في ترجيح أحد الدليلين، تقول مؤيد لأنه ما أحب، يعني عادة الذي يحب ناس يسوي مثلهم، أقول لك: هذا كلام ما له قيمة، في الاعتبار في الأدلة...

....

في لحظة واحدة يسقطان عن الاعتبار، راح يجيئنا، نحن الآن ليس في هذه النقطة، أنه يعني، خلاص بما أنه نقول في رتبة واحدة يعني سقط عن الاعتبار، بس عندنا مشكلة، هذا كأصل مقرر لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه، بس عندنا مشكلة، أين المشكلة تقع؟ شوف، إذا عندنا دليلان في رتبة واحدة، لكن أحدهما يندرج تحت عموم، وهو خاص، والآخر لا يندرج تحت عموم، دليل على حاله مثلاً، طبعاً راح هو يندرج على عموم، بس ما له عموم في المقام، وإلا راح يندرج تحت عموم، ما فيه شيء إلا وله عموم، مثلاً شوف هذا، قلت لك: أكرم العالم النحوي، العالم النحوي أكرمه، ثم أيضاً جئت لك بدليل، قلت: لا تكرم النحوي، تشوف نحوي يحرم عليك إكرامه، الدليلان ههنا في رتبة واحدة، قلنا الدليلان اللذان في رتبة واحدة شنهو؟ يتساقطان، لأنهما يجريان، ويصادم أحدهما الآخر، وإذا تصادما، النظرية قلنا الأقوى في الدليلين المتعارضين في الرتبة الواحدة تساقط، كما سوف يأتينا، فإذا تساقطا الدليلان، المشهور في المقام شيقولون، يقولون صحيح تساقطا في المقام، بس نحن عندنا في المقام عموم، شيقول لنا؟ يقول: العالم محترم، مقدر، وماذا؟ ارجع إلى آي القرآن الكريم والأحاديث التي تشيد بفضل العلماء وفي تبيان مكانتهم وعلو شأنهم، يعني العموم لأحدهما شيقول؟ يقول: أكرم هذا النحوي لاندراجه تحت العالم، هو  بالتالي عالم، العالم تارة يصير نحوياً، تارة يصير أصولياً، ومن هذه الأنحاء، صح هو ماذا الدليلان هنا تساقطا، بس يمكننا التمسك بعموم أكرم العالم لإكرامه ههنا، عجيب، يعني في الحقيقة رجحنا أحد الطرفين على الطرف الآخر لاندراجه تحت عموم عام قلنا باقتضائه الترجيح، والحال أن الدليلين تساويت أقدامهما في رتبة واحدة، فكيف ههنا رجحنا أحد الدليلين بما لا ينبغي الترجيح به، لا ينبغي الترجيح به هذه القاعدة التي أصلناها فيما سبق، فيما أسلفنا، فكيف رجحنا ههنا؟ نقول الدليلان إذا كانا في رتبة واحدة وتعارضا، سقطا عن الاعتبار، في الحقيقة ماذا يقول لنا ذاك الدليل الذي يقول لنا أكرم العالم النحوي؟ هو راح ينحل إلى هذا، العالم هذا المصداق، العالم يجب إكرامه، بس أنا ما أقول لك وجوب الإكرام لأي عالم، لهذا العالم بخصوصه الذي هو النحوي، بعد كأنه ماذا؟ دليلان، يقول لك: أكرم العالم، وأكرم هذا العالم النحوي، يعني كلاهما يؤكدان وجوب إكرام هذا العالم، وذاك الذي يقول لك: لا تكرم النحوي، يقول لك: لا تكرم النحوي، يقول لك: هذا يحرم إكرامه، فالحقيقة أن الدليلين اللذين يقولان بوجوب الإكرام، المفروض أن يكونا في رتبة واحدة، والدليل الآخر الذي يقول يحرم إكرامه، في رتبتهما، فكان ينبغي طبقاً لما أصلناه فيما تقدم في تعارضهما، لأنهما في رتبة واحدة، سقط الأدلة الثلاثة، واضح، والحال من المتفق عليه بين الأصوليين، أو لا، نقول ما اتفق، يمكن ما فيه شيء أتفق عليه، يعني من المشهور المطمئن بذهاب الجل لولا الكل على الترجيح في هذا المقام، أو الأخذ بعد أن يسقط الدليلان نرجع إلى عموم العام، وكأن هذا خلاف ما أصلناه فيما تقدم، لأن الحقيقة ماذا؟ دليلان يعارضهما دليل آخر، والمفروض أن الكل في رتبة واحدة، فكيف خرمت القاعد التي أصلناها؟ هناك قلنا الذي تونا انتهينا من عنده، قلنا في رتبة واحدة تساقطا جميعاً، وهنا لما جئنا رأينا المشهور وجهابذة الأصول يقولون نرجع إلى عموم العام في الترجيح به، والحال لا معنى للترجيح، لأنه في رتبة الخاص ههنا، لأن العام راح يندك في الخاص ويندمجا، ويقولان أكرم هذا المصداق، الذي هو هم عالم وهم نحوي، وذاك الدليل الخاص الثاني شيقول؟ يقول: لا تكرم النحوي، إياك وإكرام النحوي، النحوي لا تكرمه، طيب ماذا نعمل الآن؟ لأن جهابذة الأصول كما قلنا يرتأون الترجيح بعموم العام مع أنه في رتبة الخاص في المقام، وكأنه بمثابة تعارض دليلين مع دليل آخر في رتبة واحدة.
يقول الماتن: ما ذهب إليه المشهور، لعله على سليقتهم، بس هناك حيثية نحن ما تأملنا فيها، يعني نظرنا نظرة ماذا نسميها؟ سطحية، مو نظرة ثاقبة، تصل إلى العمق، ولو تأملنا المطلب لوجدنا ما حرره أو ما ذهب إليه جهابذة الأصول في المقام على القواعد، عجيب، كيف؟ يقول شوف: الدليلان لما يتعارضان، شوف أكرم النحوي، أكرم العالم النحوي ولا تكرم النحوي، ذاك الدليل الذي يقول أكرم العالم النحوي، أصلاً نحن ما ننظر للعموم، العموم ههنا لا ننظر إليه، كأن نحن ماذا؟ نحن تونا جايبين دليل عمين فيما تقدم، عمين بعد فيه آية في القرآن كأنه، عمين موجود آية في القرآن، يعني ماننظر إلى عموم أبداً، نظرتنا النظرة المباشرة إلى خصوص أكرم النحوي، ما ننظر إلى عموم أكرم العالم، وذيك لا تكرم النحوي، فخاص مع خاص أصلاً هنا، أكرم النحوي، ولا تكرم النحوي، يعني العموم أصلاً غير منظور إليه في المقام، عجيب، ليش ما ننظر إليه؟ يقول أصلاً هذه النظرة عرفية، وليست نظرة دقية، تقول العام اندك في الخاص وكذا، أصلاً العرف ما يفهم هذا، هذا العرف ببابك، العرف لما تقول له: إكرم العالم النحوي، ما ينظر العلماء يجب إكرامهم، لأن لهم التجلة والاحترام والتقدير، ما فيه هذا الحكي هذا، أكرم النحوي ولا تكرم النحوي، فلما تساقط الدليلان، بعد تساقط الدليلين هنا يجيء العرف ينظر، يقول: عجيب، دليلان متعارضان، وهذا كم له من المآثر بنحوه، هذا أنحى من سيبويه، ترى ليس فقط ابن هشام أنحى من سيبويه، اش كثر مثل ابن هشام، أنحى من سيبويه، أنحى من سيبويه ماذا يقتضي؟ يعني جعل الألسن مستقيمة تنطق على وفق ما قاله يعرب بن قحطان، وبعد، وجعل استنباطات الأحكام قويمة، لو ما هؤلاء علماء النحو لكنا ما نعرف، خاصة إذا قلنا بجواز التقديم والتأخير، قتل موسى عيسى، من الذي قتل، ومن هو المقتول؟ (إنما يخشى الله من عباده العلماء) من هو الخاشي ومن هو المخشي؟ ما ندري، بس ذيليه كم لهم من مأثرة ومنقبة، لأنهم قعدوا القواعد، وخلونا نفهم الأحكام الشرعية وننطق على وفق السليقة باللغة العربية، وهلم جرا من الفوائد، فإذن نحن بعد أن تساقطا نقول نعم المرجع في المقام، تساقطا، لأن الدليلين في رتبة واحدة، الخاص مع خاص، بس هذا عموم العام في الحقيقة متأخر في الرتبة، بنظرة عامة لدى العرف، ولهذا انساق الأصوليون بمقتضى ذوقهم السليم، وطبعهم المستقيم، على وفق هذه النظرة العرفية، يعني كأنه خاص يعارض خاص، صج هذه بالحساوية يعني صدق باللغة العربية، صج أنه عندما ننظر النظرة البدائية نشوف عام وخاص، وخاص يعارضهما، ونقول العام اندك في الخاص وأصبحا في رتبة واحدة، فتعارض دليلان مع دليل آخر في رتبته، ما أصلناه فيما تقدم يقتضي تساقط الثلاثة، بس لما نتأمل ممعنين، راح نجد أن العرف ليس كذلك، العرف يرى أن العام أصلاً لا ينظر إليه بادئ ذي بدء، أوتوماتيكياً أين نحن نروح؟ لخاص يعارض خاص، فلما يتساقطان بمعارضة أحدهما للآخر، نتوكل على الله، بعد موجود آية هم في القرآن (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فنأخذ بعموم العام، ويصير هذا النحوي ماذا؟ له التجلة والتقدير والاحترام لاندراجه تحت (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، مثال يعني هو الحقيقة تقريب المطلب، واضح لنا الفكرة؟ يقول في بعض الأحيان أنت عندما تؤصل قاعدة تتصور أن الأصوليين خالفوا هذه القاعدة، ولكن عندما تمعن النظر تجد أن الأصوليين ساروا سيراً سجحاً على وفق الذوق العرفي السليم، واضح رأي الماتن ههنا؟

تطبيق:

تتميم

لا يخفى أن تعارض التعبدين الظاهرين الموجب لتساقطهما، يعني تعارض الدليلين التعبديين، إنما يقتضي الرجوع للدليل الثالث، إذا كان الدليل الثالث يتأخر عن الدليلين في الرتبة، كما شرحناه فيما تقدم،  كالأصلين عند تعارض الأمارتين، والأصل غير الإحرازي عند تعارض الأصلين الإحرازيين.

أما إذا كانت الأدلة الثلاثة في رتبة واحدة، بعد واضح، يصير الدليلان يعارضان الدليل الثالث ويتساقطان، لأنهما في رتبة واحدة...

 أما إذا كان في رتبتهما فالمتعين كون الدليل الثالث طرفا للمعارضة مع الدليلين، فإن كان موافقا لأحدهما كان المورد من موارد معارضة الدليلين للدليل الواحد، وإن خالفهما معا كان من موارد تعارض أكثر من دليلين، لمشاركته لهما في الدخول تحت عموم دليل التعبد لولا المعارضة، وفي كونه طرفا لها بالنحو المانع من شمول دليل الحجية له معهما، لأنه أيضاً يشمله، صح هو يؤيد أحدهما، لكن يشمله دليل الحجية، فيصير في رتبة الدليل الذي عارضه فيسقط عن الاعتبار، فيقصر الكل عنه، فلا بد من جريان حكم المعارضة من الترجيح أو التخيير أو التساقط، والرجوع للتعبد المتأخر عما هو في رتبة الأدلة الثلاثة، لأن الثلاثة قلنا يسقطون عن الاعتبار، ولا وجه لانحصار التعارض بهما ويكون الثالث مرجعا في فرض التساقط، لأنه ما له موجب أن نجعله متأخراً.

لكن هذه القاعدة التي أصلناها، كأن الأصوليين ساروا على خلافها...

لكن لا إشكال ظاهرا بين أهل الاستدلال ـ تبعا للمرتكزات ـ في كون العام مرجعا مع تعارض الخاصين وتساقطهما، مع مشاركته لهما في ملاك الحجية وهي الظهور، وفي كونه من الطرق التي هي في مرتبة واحدة، كما تقدم..
يعني هذا الذي قلنا أكرم العالم النحوي، العرف ماذا يرجع له؟ يرجع إلى أكرم العالم بعد تساقط الدليل..
وربما علل ذلك بأقوائية ظهورهما من ظهوره، قالوا هذيليه إيه نعم عام وخاص هذا يصير أقوى، كما قال مؤيد، أحدكم قال أقوى لوجود مؤيد، بس نحن اش قلنا؟ قلنا: إذا صار اندكاك يصير في نفس الرتبة، كيف يندك أحدهما في الآخر؟

 بأن يكون المعيار في خروج الثالث عن التعارض ومرجعيته بعد سقوط المتعارضين كون هذا العام أضعف ظهورا منهما، فيكون متأخرا رتبة عنهما، حيث يلزم تنزيله على ما هو الأقوى دلالة لو عارضه، فيكون ملاك الترتب في المقام أقوائية الظهور، فمثلا : لو تعارض دليلان نصان في الوجوب وعدمه، أو في الوجوب والحرمة، ما يفرق، أكرم العالم النحوي ولا تكرمه، أو ولا يجب إكرامه، نفس الشيء يتعارضان...
 وكان هناك دليل ظاهر فيه، كان هو المرجع بعد تساقطهما، لا طرفا للمعارضة معهما، لماذا؟ لأنه متأخر رتبة، أما مع كونه في نفس الرتبة راح يسقط.
لكن عندنا إشكال...
ويشكل : بأن تأخر الأضعف دلالة على الأقوى رتبة ولزوم حمله عليه إنما يكون عرفا من باب ترجيح أقوى الحجتين وقرينية الأظهر على الظاهر في الكشف عن مراد المتكلم، وهو إنما يكون مع حجية الأقوى في نفسه، وقد فرضنا أنه ماذا؟ الدليل الذي يقول أكرم النحوي سقط عن الحجية، فكيف نتمسك بأكرم العالم الذي هو نحوي؟ سقط عن الحجية لا يجب إكرامه...

في نفسه، ومع معارضته بمثله لا وجه للحكم بحجيته، بل هو كالأضعف داخل في عموم حجية الظهور لولا المعارضة، لأنه كأن نحن جعلنا العام والخاص عارضا الطرف المقابل، إندكا فيه، فعارضاه، فسقط عن الاعتبار، وخارج عنه بملاحظتها، على أن المعيار المذكور بعيد عن المرتكزات وعن سيرة أهل الاستدلال، كما قلنا الدليلان إذا كانا في رتبة واحدة، يسقطان عن الاعتبار، لأنهما يعارضان في نفس الرتبة الدليل الثالث.

ولا يبعد أن يكون المنشأ في خصوصية العام وفي مرجعيته بعد تساقط الخاصين أن تميزهما عنه ليس بمحض أقوائية الظهور، ما يرجع إلى أقوائية الظهور، عجيب اشلون؟ بل بدلالتهما على خصوصية زائدة على مفاده، الذي قلنا نحن كأن الدليل أصلاً ما ينظر إلى العام، ينظر إلى هذه الخصوصية، أكرم العالم النحوي، ينظر إلى النحوي، النحوي مباشرة هو مفاد الدليل، وذاك الذي يقول لا تكرم النحوي، يعني حرمة إكرام النحوي هي المباشرة، هي المقصودة، ما فيه عندنا ذاك فيه دليل يقول أكرم العلماء بشكل عام ثم يندرج تحته خصوص النحوي، أصلاً العرف ما ينظر هذه النظرة...

 وهي خصوصية موردهما في ثبوت الحكم وعدمه، لا من حيثية كونه فردا للعام، وإذا كان كذلك، ومع تكاذب الدليلين في ذلك وسقوطهما بالمعارضة لا يبقى مخرج عن مفاد العام، وهو ثبوت الحكم في موردهما من حيثية كونه فردا للعام، فيبقى على حجيته، لأن نحن ما نظرنا بادئ ذي بدء إلى أن العام إندك في الخاص.

ثم إن الكلام في مرجعية العام أو غيره من الأدلة مع تعارض الدليلين المتساويين في الرتبة إنما هو في فرض اقتضاء التعارض التساقط، كما هو المبنى الأرجح كما سوف يأتينا ـ الذي يأتي أنه الأصل في المتعارضين ـ أما في فرض عدم اقتضائه لذلك، إما للبناء على التخيير، كما قيل، أو لكون الثالث مرجحا لأحد المتعارضين، كموافقة الكتاب مثلاً في تعارض الخبرين، فهذا البحث بعد ما يجري، لأنه ما يصير بعد، لأن نحن رجحنا أحد الخبرين لموافقته للكتاب...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

